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 ممخصال
لى اعادة ما دمرتو الحروب اييدف   واقتصاديةشيد عصراً جديداً وتحولًا سياسياً  3002أن العراق بعد عام 

 الاستثماراتالى السوق بموجب الدستور الجديد الى فتح الابواب أمام  الانتقالالمتعاقبة , وفق آليات 
عمالة غير عراقية كما سمح لمعمالة الوافدة لمدخول الى العراق  استخدامالاجنبية والسماح لممستثمرين في 

ومزاولة العمل في الانشطة الاقتصادية المختمفة. تيدف الدراسة إلى تحميل واقع العمالة الوافدة في العراق 
التي  أىم المنافع والكمف الاقتصادية ليذه العمالة لاستشفافوبيان اىم عوامل الجذب ليذه العمالة في العراق 

, ومن اجل بموغ ىذه الاىداف, تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول  3002تعود عمى الاقتصاد العراقي بعد 
تناول الفصل الأول الاطار المفاىيمي لمعمالة الوافدة وسوق العمل , أما الفصل الثاني تناول أىم السياسات 

ق ,و نماذج دول مختارة مستقبمة لمعمالة الاجنبية العمالة الاجنبية في العرا استقدامالتي أقرت من أجل تنظيم 
العمالة الوافدة , في حين ركز الفصل  استقداموأن ىذه الدول متباينة من ناحية التقدم الاقتصادي وأسباب 

 الثالث في تتبع تطور القوى العاممة في العراق و واقع العمالة الوافدة في العراق. 
لاستنتاجات من أىميا ,أن ظاىرة العمالة الوافدة في العراق لم ترعى لقد خمصت الدراسة الى مجموعة من ا

العمالة عمى الاقتصاد  انعكاساتيذهمن قبل واضعي السياسات الاقتصادية وتسميط الضوء عمى  بالاىتمام
 قد اىممت احصاءات ىذه العمالة وتبويبيا مما جعل الإحصائيةالعراقي وسوق العمل العراقي , كما أن الدوائر 

, بالرغم أن العراق أصبح من  واتجاىاتياىذه الظاىرة مجيولة من حيث واقعيا في العراق وانماط استخداميا 
الدول التي تممك الكثير من العوامل الاقتصادية الجاذبة ليذه لمعمالة الوافدة , فضلًا من ان العمالة الوافدة 

وافدة في العراق ليا منافع وكمف تعود عمى اصبحت جزء من القوى العاممة في العراق , وان العمالة ال
الاقتصاد العراقي , إذ تتمثل المنافع في دور ىذه العمالة في تصميم وتنفيذ وتطوير الكثير من مشاريع البنية 

القوى العاممة الوطنية من خلال التزام الشركات الاجنبية   كفاءاتالتحتية والمشاريع الانتاجية, ورفع 
ة اجنبية من تدريب وتأىيل القوى العاممة الوطنية , في حين تتمثل الكمف التي المصطحبة معيا عمال

يتحمميا الاقتصاد العراقي في تحويلات العاممين الذي تعتبر تسرب دخل حقيقي مقوم بالعممة الصعبة , كما 
متاحة خصوصاً ان التكمفة الاخرى تعود الى مزاحمة العامل الاجنبي العامل العراقي في أشغال فرص العامل ال

في القطاع الخاص . وقد اوصت الدراسة عمى ضوء الاستنتاجات , في تعديل القوانين المتعمقة 
سنوية وبشكل تفصيمي من أجل وضع السياسات  إحصائياتالعمالة الاجنبية في العراق , واجراء باستخدام

من العمالة في العراق يتوافق مع الاقتصادية المتعمقة بالعمالة الوافدة وجعل نمط الاستخدام ليذه الفئة 
 متطمبات التنمية الاقتصادية , والحد من الفئات غير المرغوب بيا في سوق العمل العراقي. 

 


